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 باسم الشعب 
  رئاسة الجمهورية

  )٢٥قرار رقم (

ادة (      ن الم د (اولاً) م ام البن ى أحك تناداً إل واب اس س الن ره مجل ا أق ى م اءً عل   ) ٦١بن

  ) من الدستور،٧٣والبند (ثالثاً) من المادة (
  

  ٧/١٠/٢٠٢٤قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 
  

  إصدار القانون الآتي:

  ٢٠٢٤) لسنة ٢٤رقم (

  قانون

  ار الأراضي الزراعيةإيج
  

ادة  ة  -١-الم ة المخصص ي وزارة المالي ن أراض احات م ار مس ة إيج وزارة الزراع   ل

ة  ات الفلاحي ة والجمعي ة العراقي ركات الزراعي ي للش لاح الزراع راض الإص لأغ

ى ( د عل احة لا تزي راقيين بمس راد الع م، ٥,٠٠٠والأف ة آلاف دون   ) خمس

و س ال ى مجل رض عل ك يع ى ذل ا زاد عل ي وم ار الأراض ود إيج ى عق زراء، وتبق

ت المساحة  ذة وإن كان انون ناف ذا الق اذ ه ل نف المستثمرة أو المستغلة المبرمة قب

  ) خمسة آلاف دونم.٥,٠٠٠المستأجرة تزيد على (
  

  يراعى عند الإيجار ما يأتي: -٢-المادة 

ار ( د الإيج دة عق ون م وزير ٢٥أولاً: أن تك ة ال نة بموافق رين س ة وعش   ) خمس

رة ولا يشترط ١٠و مَن يخوله قابلة للتجديد لمدة (أ ) عشر سنوات في كل م

  للتجديد انتهاء مدة عقد الإيجار.

  ثانياً: يسمح للمستأجر بما يأتي:

ذه   - أ ة ه إقامة مشاريع الثروة الحيوانية مع مراعاة الضوابط الخاصة بإقام

  المشاريع.

قي - ب ي بش اط الزراع ة للنش اريع المكمل ة المش واني)، إقام اتي، الحي   ه (النب

  مع مراعاة الضوابط الخاصة لإقامة هذه المشاريع في الموقع.
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) عشرة ١٠ثالثاً: يمُنح حق التصرف للمستأجر الذي يزرع مساحة لا تزيد على (

رور ( د م ) ٥دوانم بالنخيل أو أشجار الزيتون او السدر او أشجار الفاكهة بع

رو وفر ش رس وت أريخ الغ ى ت نوات عل س س ديث خم ري الح تنة وال   ط البس

دونم الواحد ٤٠على أن لا يقل عدد أشجار النخيل عن ( ي ال ) أربعين نخلة ف

  وعلى ان تكون الارض المزروعة بصفة بستنة قطعة واحدة وغير مجزأة.
  

  يشترط بالمستأجر: -٣-المادة 

داخلي أو عسكرياً أو مكل اً أولاً: أن لا يكون موظفاً أو من منتسبي قوى الأمن ال ف

ود  ى عق ى أن تبق ة عل ن الحكوم ب ومخصصات م بخدمة عامة يتقاضى رات

  الإيجار المبرمة معهم قبل نفاذ هذا القانون نافذةً.

ثانياً: ان لا يكون من المستفيدين من القوانين وقرارات الإصلاح الزراعي بشرط 

  ان لا يحق له الجمع اكثر من عقدين. 

  لارهاب أو المخدرات.ثالثاً: أن لا يكون مداناً بجرائم ا
  

أولاً: تستثنى من أحكام هذا القانون الأراضي المخصصة أو التي سيتم تخصيصها  -٤-المادة 

ق  ى وف تثمارية عل ة الاس ب الخارط ة بموج تثمارية الزراعي اريع الاس للمش

م ( تثمار رق انون الاس نة ١٣ق ل  ٢٠٠٦) لس ر يح انون آخ دل أو أي ق المع

  زراعة والهيأة الوطنية للاستثمار.محله بالتنسيق بين وزارة ال

دوائر  ن ال ب م ه الطل انون وتعليمات ذا الق ام ه ق أحك ى وف تأجر عل اً: للمس ثاني

اع  ؤمن تطوير القط ا ي الزراعية المعنية شموله بأحكام قانون الاستثمار وبم

ا عن ( د عليه ل المساحة المتعاق اً ٥٠الزراعي على أن لا تق ) خمسين دونم

  عند صدور الإجازة الاستثمارية تلقائياً.  وينتهي عقد الإيجار
  

ادة  ق  -٥-الم ى وف ة عل دة العلني انون بالمزاي ذا الق ام ه مولة بأحك ي المش ؤجر الأراض أولاً: ت

دل حسب  ٢٠١٣) لسنة ٢١أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( المع

ل وزارة الزر ن قب دة م ار المع دلات الإيج ة لب فوفة الفني تمارة المص ة اس   اع

ة  ن وزارة الزراع در ع ات تص ق تعليم ى وف ة عل دة العلني ل المزاي   قب

  بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
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ة  فوفة الفني ديل المص رأي تع أة ال ن هي رار م ة وبق وزير الزراع اً: ل   ثاني

ة للأسعار  لبدلات الإيجار السنوية للدونم الواحد تبعاً لإختلاف المعدلات العام

  في العراق.

تث اً: تس ؤجر ثالث ة وت دة العلني راءات المزاي ن إج حراوية م ي الص   نى الأراض

  وفق الضوابط الخاصة بها.
  

  أولاً: يلتزم المستأجر بموجب أحكام هذا القانون بما يأتي:  -٦-المادة 

  استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الزراعة والري.    - أ

انون صيا -ب ام ق ق أحك ى وف زل عل ري صيانة شبكات الري والب نة شبكات ال

  المعدل أو أي قانون آخر يحل محله. ١٩٩٥) لسنة ١٢والبزل رقم (

  عدم الاضرار بالأراضي الزراعية والمحافظة على خصوبتها. -جـ

  اتباع الدورة الزراعية بموجب خطة الوزارة.  - د

ا  -ـه ية يحتاجه يل رئيس د محاص ي تعُ تراتيجية والت يل الاس ة المحاص زراع

راض ع للأغ يل  المجتم ة، والمحاص دة معين لال م ناعية خ ة والص الزراعي

  الأخرى وفقاً لما تقرره وزارة الزراعة.

ة  -و ق الخط ى وف ة عل زراعة أشجار النخيل والزيتون والسدر وأشجار الفاكه

  التي تقررها وزارة الزراعة والتعليمات التي تصدر بشأن تنفيذ هذا القانون.

املين وف -ز اعي إلزام الشركات بضمان الع انون التقاعد والضمان الاجتم ق ق

  أو اي قانون أخر يحل محله. ٢٠٢٣) لسنة ١٨للعمال رقم (

ا  ن أجله رت م ي أج راض الت ر الاغ ؤجرة لغي تغلال الأرض الم وز اس اً: لا يج   ثاني

  ولا يجوز للمستأجر تجزئتها بأي حال من الأحوال.

ة أو غرس  ة إروائي ة منشآت مؤقت البساتين أو مشاريع ثالثاً: للمستأجر حق اقام

د  احة لا تزي ي بمس اط الزراع ة للنش اريع المكمل ة والمش روة الحيواني   الث

د ١٥على ( ن المساحة المؤجرة وبموجب عق ة م ن المائ %) خمس عشرة م

ؤجرة  احة الم دود المس ى ح اح عل دات الري ة مص ق بزراع ه الح ار ول   الإيج

ى ا ة ال ة البساتين والمنشآت المقام د على أن تؤول ملكي د فسخ العق ة عن لدول

  لمقتضيات المصلحة العامة لقاء تعويض المستأجر عن قيمتها وهي قائمة.
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ادة   ام  -٧-الم ب أحك د بموج ى المتعاق يش عل ة والتفت ة الرقاب ة مهم ولى وزارة الزراع   تت

هيل  تأجر تس ى المس ه وعل ق أحكام ن تطبي د م كل دوري للتأك انون وبش ذا الق ه

  ى الأرض الزراعية لأداء مهامهم.دخول الموظفين المخولين إل
  

ادة  ي الأرض  -٨-الم ة ف ة أو الفني ة أو التعاقدي ه القانوني تأجر بالتزامات ل المس أولاً: إذا أخ

ى ( د عل دة لا تزي لال م ة خ ة المخالف ه إزال ؤجرة فعلي اً ٩٠الم عين يوم   ) تس

د  رار بفسخ عق ه إصدار ق ن يخول وزير الزراعة أو مَ ة ول وع المخالف من وق

آت الإ ات والمنش ك المغروس تأجر وتمل ن المس ترداد الأرض م ار واس   يج

انون  ذا الق ام ه ق أحك ى وف درة عل ع مق تحقة للقل ا مس دثها بقيمته ي أح   الت

  في حال عدم إزالة المخالفة.

ل  ر المث عف أج ل ض ة فيتحم ة الأرض الزراعي تأجر بزراع م المس م يق اً: اذا ل   ثاني

ن الأرض الزراعي نتين ع رور س د م ده بع خ عق تم فس ة وي ر المزروع ة غي

  متعاقبتين على عدم زراعتها.

ه  ركاء بالتزامات د الش ل أح د وأخ ي العق ر ف ريكين أو أكث ود ش ة وج ي حال اً: ف ثالث

ته  التعاقدية أو القانونية أو الفنية تتُخذ الإجراءات الأصولية بحقه بإنهاء حص

ة  وتعُرض على بقية الشركاء في العقد لغرض ي حال ضمها إلى حصصهم، وف

ق  ى وف ة عل دة العلني ار بالمزاي ذه الحصة للإيج ن ه ك تعل عدم رغبتهم في ذل

  القانون.

رار  دار ق ه إص ن يخول ة أو مَ وزير الزراع ة فل لحة العام ت المص اً: إذا اقتض رابع

ي  ويض المستأجر عن الأضرار الت بإنهاء عقد الإيجار واسترداد الأرض وتع

درة أصابته وتملك الم ة مق غروسات والمنشآت التي أحدثها بقيمتها وهي قائم

ة  ديد قيم تفيدة تس ة المس ل الجه انون وتتحم ذا الق ام ه ق أحك ى وف عل

  التعويضات إلى المستأجر.

ة وجود  ي حال خامساً: يجوز إضافة مساحة إلى العقد لا تزيد على وحدة التوزيع ف

ه شريطة مساحة شاغرة ومتداخلة مع مساحة العقد الأصلي المر اد إضافته ل

  عدم وجود نزاعات وبخلافه تعُلن بالمزايدة العلنية.
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 وانينق

ام المغروسات والمنشآت  دير أقي ة لتق ر الزراعة لجن سادساً: تشُكل بقرار من وزي

ل  ة ممث ابقتين برئاس رتين الس ي الفق ه ف وص علي ويض المنص دار التع   ومق

الي وتتح ر م ي وخبي ر زراع وية خبي اري وعض جيل العق ن التس ة م ل الجه م

  المستفيدة أتعابهم.
  

ادة ( -٩-المادة  اً) من الم دين (أولاً، رابع ام البن ق أحك ابلاً ٨يكون قرار الوزير الصادر وف ) ق

لال ( ة خ داءة المختص ة الب دى محكم ه ل راض علي اً ١٥للاعت ر يوم ة عش   ) خمس

ة الاستئنا دى محكم ن ل ابلاً للطع ة ق رار المحكم ون ق ه، ويك غ ب ف من تأريخ التبلي

  ن تأريخ التبليغ.) ثلاثين يوماً مـ٣٠ييزية خلال (بصفتها التم
  

  للوزير أو مَن يخوله الموافقة على الآتي: -١٠-المادة 

ن  ر ممَ ى الغي أولاً: تنازل المستأجر عن حقوقه والتزاماته التعاقدية والقانونية إل

  تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها قانوناً.

واردة أسماؤهم نقل حقوق والت -ثانياً: أ زامات المستأجر عند وفاته إلى ورثته ال

ى ( د عل دة لا تزي امي وخلال م أريخ ٦في القسام النظ ن ت ) ستة أشهر م

  الوفاة على أن تتوفر فيهم الشروط القانونية بالتعاقد.

الغي  -ب ة وجود قاصرين وب ي حال د ف ذا البن ن ه رة (أ) م اة الفق ع مراع   م

ه سن الرشد ولم يتفقوا على اخ ات إلي وق والالتزام ل الحق ار أحدهم لنق   تي

أو اعتماده وريثاً بإدارة شؤون العقد يفسخ العقد وتعاد الأرض إلى الدولة 

  ويتم تعويض الورثة قيمة المنشآت والمغروسات وهي قائمة.

ـ تكمال  -ج ورثهم واس اة م ن وف التبليغ ع ة ب ام الورث دم قي ة ع ي حال ف

د الإجراءات الأصولية المنصوص عليه ذا البن ن ه ا في الفقرتين (أ، ب) م

تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم بفسخ العقد بعد إنذارهم على وفق أحكام 

  هذا القانون.
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 )٦( ١٤/١٠/٢٠٢٤                    ٤٧٩٧د العد –الوقائع العراقية 

 وانينق

ة وجود  -١١-المادة  ي حال دل الإيجار ف ل استيفاء ب ه تأجي ن يخول أولاً: لوزير الزراعة أو مَ

ة  ى أربع دل عل يط الب ى تقس ة عل وزير الموافق وى، ولل رورة قص اط ض أقس

  متساوية خلال السنة الواحدة.

اً  ار كلي دل الإيج ن ب اء م وزير الإعف راح ال ى اقت اءً عل وزراء بن س ال اً: لمجل   ثاني

ة  ة الزراعي ن اللجن أو جزئياً أو تخفيضه في حالة وجود قوة قاهرة بتأييد م

  في المحافظة بمحضر أصولي مصدق عليه من المحافظ.

  ديل بدل إيجار الأراضي الزراعية. ثالثاً: لمجلس الوزراء اختصاص تع
  

ادة  بة ( -١٢-الم ص نس ة ١٠أولاً: تخص ار لمعالج دلات الإيج ن ب ة م ن المائ رة م %) عش

الحالات الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمخاطر الزراعية من خلال انشاء 

ة  صندوق معالجة الحالات الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمخاطر الزراعي

  خلال تعليمات يصدرها الوزير. وينظم ذلك من

بة ( ص نس اً: تخص ة ٣ثاني رادات المتحقق الغ الاي ن مب ة م ن المائ ة م   %) ثلاث

ات الإشراف  ة وجه ين بالجباي دير والمكلف ة التق ى لجن دلات الإيجار ال من ب

ات  ق تعليم وظفين وف ة والم ة الإداري ات الخدم ة متطلب ة وتغطي والرقاب

  يصدرها الوزير.
  

راد أو -١٣-المادة  ة والأف ار أراضي الإصلاح الزراعي للشركات الزراعي انون إيج لاً: يلغى ق

ة  ١٩٨٣) لسنة ٣٥رقم ( ة المبرم ود الزراعي ى العق ى أن تبق وتعديلاته عل

انون  ذا الق ام ه ا أحك ق عليه ذة ويطب انوني ناف   بموجبه غير الملغاة لسبب ق

ات الصادرة ب ى التعليم نص خاص، وتبق ا ب ذة إلا ما أستثني منه ه ناف موجب

  بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إصدار ما يحل محلها أو يلغيها.

  .١٩٩٧) لسنة ٤٤ثانياً: يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (              
  

ذا  -١٤-المادة  ام ه تستثنى الاراضي الزراعية الواقعة ضمن المناطق المختلف عليها من أحك

  ) من الدستور.١٤٠حسم المادة (القانون لحين 
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 )٧( ١٤/١٠/٢٠٢٤                    ٤٧٩٧د العد –الوقائع العراقية 

 وانينق

  لوزير الزراعة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. -١٥-المادة 
  

ادة  ي ( -١٦-الم د مض انون بع ذا الق ذ ه دة ٣٠ينف ي الجري ره ف أريخ نش ن ت اً م ين يوم ) ثلاث

  الرسمية.

  

  عبد اللطيف جمال رشيد

  رئيس الجمهوريـــة
  

  الأسباب الموجبة

ين ل      ة الفلاح ى حاج د عل ي تزي تغلة الت ر المس ة غي ي الزراعي تثمار الأراض رض اس   غ

ا  ي صرفت عليه وإذ أن ترك زراعتها من شأنه الاضرار بالثروة القومية لا سيما الأراضي الت

ل  ادي الأفض ي والاقتص تثمار العلم تلزمات الاس ع مس ياً م لاحها وتماش ة لاستص الغ طائل   مب

ادرين وبغية فسح المجال أمام  راقيين الق راد الع ة والأف ات الفلاحي ة والجمعي الشركات الزراعي

  على استثمار الأراضي في الزراعة لزيادة الإنتاج وزيادة الدخل الوطني. 

  شـــرع هذا القانون.

 


